
كـل مـا تحتـاج معرفتـه.. أصـداء وتـداعيات
مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

لا تزال أصداء مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، بحق رئيس
يـر الـدفاع السـابق يـوآف غـالانت، تلقـي بظلالهـا علـى المشهـد الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، ووز
العالمي، وسط تباين المواقف وردود الفعل بشأنها بين مرحب ومتردد ومهدد بالتصعيد ضد المحكمة
كثر من  أشهر لتجرؤها على اتخاذ مثل هذه الخطوة رغم التحذيرات التي تعرضت لها على مدار أ

كاملة.

المحكمة قالت في بيانها لهذا القرار إن هناك “أسبابًا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة في قطــاع غــزة، وهــو الاعتقــاد الموثــق بالأدلــة الدامغــة، بــالصوت
ير الصـادرة عـن المنظمـات الحقوقيـة، المحليـة والإقليميـة والدوليـة، بشـأن والصـورة، في عـشرات التقـار
كتـوبر/تشرين الأول  ولا الجرائـم الإسرائيليـة المرتكبـة بحـق أطفـال ونسـاء وشيـوخ غـزة منـذ  أ

تزال حتى اليوم.

القرار – رغم رمزيته في المقام الأول – أصاب رئيس وزراء الاحتلال بحالة من الصدمة وفقدان التوازن
كًــا واضحًــا لــدى الوســط الإسرائيلــي وحليفــه بعيــدًا عــن مزاعــم التماســك والثبــات، فيمــا أحــدث ارتبا
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الأمريكي، وهو ما تترجمه التصريحات الحادة والتحذيرات المتطرفة والتهديدات العنصرية التي تتوعد
المحكمة ومدعيها العام، والتي لم تتوقف منذ صدور القرار وحتى كتابة هذا التقرير ويتوقع أن تستمر

لفترة ليست بالقصيرة.

وكانت حكومة الاحتلال قد سبق وأشارت إلى أن قرارات الجنائية الدولية ليست مُلزمة لـ”إسرائيل”،
كونها ليست عضوًا بها، وبالتالي ليس من اختصاصها إصدار مثل تلك القرارات بحق الدولة المحتلة،
كــدت علــى ولايتهــا علــى أراضي دولــة فلســطين وهــي المســألة الجدليــة الــتي حســمتها المحكمــة حين أ
المحتلة، الدولة العضو بها، وأن قراراتها تشمل كل من يرتكب جرائم إبادة ضد الإنسانية فوق تلك
الأراضي، مــا يمنحهــا الحــق في محاكمــة أي مســؤول أيــا كــانت هــويته، إسرائيلــي أو غــير إسرائيلــي، إذا

أقدم على ارتكاب انتهاكات ترتقي لجرائم حرب داخل فلسطين.

منذ اليوم الأول لدراسة طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان، بصدور مذكرة اعتقال بحق قيادات
إسرائيلية – بجانب أخرى من حماس – واجهت الجنائية الدولية شكوكًا قوية في قدرتها على اتخاذ
مثـل هـذا القـرار الصـعب، في ظـل مـا تتعـرض لـه مـن تحـذيرات وتهديـدات مـن أعضـاء في الكـونغرس
الأمريكي، لكن يبدو أن المحكمة نجحت بالفعل في المرحلة الأولى من هذا الاختبار.. فكيف وصلت إلى

تلك المحطة؟ وما ردود الفعل والتداعيات المحتملة؟

يق إلى مذكرة الاعتقال الطر
كشفـــت دولـــة الاحتلال منـــذ بدايـــة الحـــرب في غـــزة عـــن وجههـــا العنصري القبيـــح في اســـتهدافاتها
العسـكرية والـتي ركـزت علـى الأطفـال والنسـاء وكبـار السـن، فضلاً عـن التـدمير الممنهـج لكـل مقومـات
الحيـاة، والتخطيـط لتركيـع الفلسـطينيين عـبر استراتيجيـة الحصـار والتجويـع، وهـو مـا أثـار ردود فعـل
غاضبة ومنددة، تصاعدت معها مطالب باتخاذ مواقف دولية لوقف تلك الانتهاكات والجرائم التي

وصلت إلى مستوى جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.

في يناير/كانون الثاني  فوجئ العالم بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية، بما يخل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جرائم
ير الحقوقيـة الموثقـة بـالصوت والصـورة، الإبـادة الجماعيـة، وبعـد الاطلاع علـى الأدلـة والوثـائق والتقـار
طالبت المحكمة في  مايو/أيار الماضي بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح

جنوبي قطاع غزة وانسحاب قواتها، دون أن تأمرها بوقف كامل لإطلاق النار.

الــدعوى تعــاملت معهــا حكومــة نتنيــاهو بنــوع مــن الصــلف وتــوجيه الانتقــادات للمحكمــة وتهميــش
كثر زخمًا بعد انضمام دول أخرى – بينها نيكاراغوا وإسبانيا – إلى دورها وقراراتها، لكن الأمر أصبح أ
الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، تزامن هذا الحراك مع إعلان بعض الدول اعترافها بفلسطين
كدولة مستقلة، وتجميد دول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب، وسط تصاعد المخاوف في

الداخل الإسرائيلي من شبح العزلة الدولية.



في  مايو/أيار الماضي – وقبل إصدار العدل الدولية توصياتها للاحتلال بأربعة أيام فقط – باغتت
الجنائية الدولية العالم بطلب مدعيها العام كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من حركة
ير دفاعه – آنذاك حماس (يحيى السنوار ومحمد الضيف) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز
كتوبر/تشرين الأول  وما تلاها من – يواف غالانت، على خلفية عملية طوفان الأقصى في  أ

الحرب على غزة.

وكعادة نتنياهو المغرور الموبوء بالعنجهية المزيفة وصف هذا الطلب حينها بأنه “سخيف”، فيما سلط
يــم خــان، ناعتًــا إيــاه بأنــه أحــد “أبــرز المعــادين ســهام نقــده وهجــومه ضــد المــدعي العــام للمحكمــة كر
للسامية في العصر الحديث”، وبالفعل شاركه في ذلك الهجوم رواد الصهيونية العالمية من حلفاء تل

أبيب في الداخل الأمريكي.

لكـن رغـم كـل مـا تعرضـت لـه الجنائيـة الدوليـة مـن ضغـوط وتهديـدات، أمريكيـة وإسرائيليـة، لم يحـل
ذلــك دون صــدور مــذكرة الاعتقــال الــتي كــان يســتبعدها الكثــيرون لأســباب ومقاربــات كثــيرة، وهــو
الخطــوة الــتي مــن المتوقــع أن يكــون لهــا صــداها علــى مســتقبل المحكمــة والمــدعي العــام علــى وجــه

التحديد.

المحكمة في حيثيات قرارها قالت إن نتنياهو وغالانت متهمان بـ”جريمة الحرب المتمثلة في استخدام
التجويع وسيلة للحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال
اللاإنسانيــة”، ورأت أن “ثمــة أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن المتهمين حرمــا عمــدًا وعــن علــم الســكان
المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم – بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات
كتوبر/تشرين الأول  على الأقل إلى  مايو/أيار الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء – منذ  أ

.”

وأضافت في بيانها المنشور على موقعها: “من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية
إلى غزة – لا سيما مواد وآلات التخدير – فإن الرجلين مسؤولان أيضًا عن إلحاق معاناة كبيرة عن
يــق أعمــال غــير إنسانيــة بالأشخــاص الذيــن يحتــاجون إلى العلاج”، محملــة المجــرمين الإسرائيليين طر
المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب

والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.

وأوضحــت المحكمــة أنهــا رفضــت طلــبين كــانت قــد تقــدمت بهمــا “إسرائيــل” في  ســبتمبر/أيلول
، الأول يتعلــق بــالطعن في اختصــاص المحكمــة بشــأن الوضــع في دولــة فلســطين بشكــل عــام،
كثر تحديدًا، على أساس المادة (/) من النظام الأساسي، أما وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أ
الثاني فيتعلق بطلب الاحتلال من المحكمة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق
إلى ســلطاتها بمــوجب المــادة (/) مــن النظــام الأســاسي، كذلــك طلــب وقــف أي إجــراءات أمــام
المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت،

. مايو/أيار  التي قدمتها النيابة العامة في
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قرار استثنائي
يعتبر قرار الخميس استثنائيًا بكل المقاييس وذلك لأمرين أساسيين:

الأول: أن كل مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة منذ تأسيسها عام  اقتصرت على القادة
والزعماء في إفريقيا وآسيا وخصوم الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة، وكان من أبرزهم: الرئيس
السـوداني السـابق عمـر البشـير عـام ، الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين ، الزعيـم الصربي
يــن منهــم: الرئيــس الســابق ســلوبودان ميلوســوفيتش ، هــذا بخلاف عــدد مــن القــادة الآخر
السابق لساحل العاج لوران غباغبو ، الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور ، الرئيس
الكيــني الســابق أوهــورو كينياتــا ، كذلــك ســيف الإسلام القــذافي، نجــل الرئيــس الليــبي الســابق

. معمر القذافي

الثاني: الشكوك التي رافقت المحكمة بشأن موضوعيتها ومهنيتها واستقلاليتها ودرجة الشفافية التي
تتمتــع بهــا، وهــو مــا أفقــدها ثقــة الكثيريــن بعــدما تحــولت إلى سلاح وأداة بأيــدي المعســكر الغــربي في

استهداف خصومه.

وعليه فإن إصدار مذكرة بحق مسؤولين بحجم رئيس حكومة “إسرائيل”، الحليف الأبرز للولايات
ير دفاعها، هو سير عكس الاتجاه، وتغريد غير متوقع خا المتحدة والابن المدلل للمعسكر الغربي، ووز
يًا في قواعد اللعبة بالنسبة للعدالة الدولية، التي كانت حتى الآن تركز على السرب، ويمثل تغييرًا جذر
“المهزومين أو المنبوذين أو أعداء الغرب”، بحسب وصفة صحيفة “لوموند” الفرنسية، ومن ثم كانت
الصدمة والمفاجأة التي أحدثها هذا القرار الذي قد لا يكون الأخير من نوعه، إذ هناك تخوفات لدى
الجــانب الإسرائيلــي مــن اســتهداف شخصــيات سياســية وعســكرية أخــرى علــى رأســها رئيــس الأركــان

هرتسي هاليفي.

ماذا يُفترض أن يترتب على هذا القرار؟
يُفترض قانونًا أنه بعد صدور هذه المذكرة بشكل رسمي أن تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة، والموقعة
على ميثاق روما، والبالغ عددها  دولة بما جاء فيها، ومن ثم توقيف كل من نتنياهو وغالانت
يارة في حال وجودهما فوق تراب تلك الدول، ما يعني أن كلا المجرمين ممنوعان بشكل قانوني من ز

كل تلك الدول الأعضاء وإلا فالاعتقال هو البديل بحسب المذكرة.

يــارة كــل مــن البلــدان الإفريقيــة التاليــة: بنين، بوتسوانــا، مــن هنــا فــإن نتنيــاهو وغــالانت لا يمكنهمــا ز
ـــة الكونغـــو ي ـــل)، جمهور ـــا الوســـطى، جـــزر القمـــر، الكونغـــو (برازافي ـــة إفريقي ي بوركينافـــاسو، جمهور
الديمقراطيـة، جيبـوتي، الغـابون، غامبيـا، غانـا، غينيـا، كينيـا، ليسوتـو، ليبيريـا، مـدغشقر، ملاوي، مـالي،
يتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، مور

تونس، أوغندا، زامبيا.



يا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، كذلك بلدان أوروبا الشرقية والغربية: أرمينيا، أذربيجان، بلغار
المجر، مقدونيا الشمالية، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، ألبانيا، أندورا، النمسا،
ية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، قبرص، جمهور
ــد، ســويسرا، ــج، البرتغــال، السوي ــا، لوكســمبو، مالطــا، هولنــدا، النروي ــاين، ليتواني ــا، ليختنشت لاتفي

المملكة المتحدة.

يـــل، كنـــدا، يكـــا الجنوبيـــة واللاتينيـــة: الأرجنتين، بربـــادوس، بليز، بوليفيـــا، البراز هـــذا بجـــانب دول أمر
ـــا، هنـــدوراس، ـــة الـــدومينيكان، الإكـــوادور، غيان ي يكا، دومينيكـــا، جمهور تشيلـــي، كولومبيـــا، كوســـتار
المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين،
ينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، غواتيمالا، ما عدا السلفادور وهاييتي (وقعتا فقط على الميثاق سور
لكنهــا ليســت عضــوًا)، ومــن دول آســيا والمحيــط الهــادئ هنــاك: أفغانســتان، أستراليــا، بنغلاديــش،
يــا يلنــدا، ســاموا، كور كمبوديــا، الأردن، جــزر كــوك، فيجــي، اليابــان، جــزر مارشــال، منغوليــا، نــاورو، نيوز

الجنوبية، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توفالو، فانواتو.

وهنا لابد من التفرقة بين نوعين من الدول:

الأول يتعلـق بالـدول الموقعـة علـى ميثـاق رومـا والمنضويـة تحـت لـواء الجنائيـة الدوليـة كعضـو أسـاسي
ملتزم بكل ما جاء في الميثاق والالتزام بقرارات المحكمة، ويقصد بها هناك الدول الـ سالفة الذكر.

أما النوع الثاني فهي البلدان التي وقعت فقط ميثاق روما الأساسي، كنوع من إبداء النية للالتزام به
في المستقبل، لكنها لم تُكمل عملية المصادقة، ومن ثم فهي غير مُلزمة قانونيًا بتطبيق أحكام المعاهدة،
ومـن بين تلـك الـدول الولايـات المتحـدة الـتي وقعـت عـام  لكنهـا لم تُصـادق وأعلنـت انسـحابها

لاحقًا، وهو ما فعلته روسيا أيضًا.

أبرز ردود الفعل 
انقسمت ردود فعل الدول الأعضاء في الجنائية الدولية والملُزمة بتنفيذ المذكرة إلى  أقسام:

الأول: الدول التي أعلنت استعدادها الالتزام بتنفيذ القرار وأبرزها:

أيرلندا.. صرح رئيس الوزراء، سايمون هاريس، بأن دبلن مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي
ــا علــى إذا جــاء إلى أيرلنــدا، وفي رده علــى ســؤال عــن احتماليــة اعتقــال بلاده لنتنيــاهو إذا حــل ضيفً
كيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات أراضيها لأي سبب من الأسباب أجاب: “نعم بالتأ

الاعتقال التي تصدرها”.

ســلوفينيا.. نقلــت وكالــة الأنبــاء الســلوفينية (إس تي إيــه) عــن رئيــس الــوزراء روبــرت غولــوب قــوله إن
سلوفينيا ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية “بشكل كامل”.



ــر الــدفاع، غويــدو كروســيتو، أن بلاده ســتضطر إلى اعتقــال نتنيــاهو إذا زارهــا، رغــم ي كــد وز إيطاليــا: أ
اعتبــاره أن “المحكمــة مخطئــة، ولكــن ســنضطر إلى توقيــف رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي إذا زارنــا”، فيمــا
كدت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، عرض الأمر على اجتماع مجموعة الدول السبع المقرر الأسبوع أ

المقبل.

كد رئيس الوزراء، جاستن ترودو، التزام بلاده بكل لوائح المحاكم الدولية وأحكامها. كندا.. أ

يارة له كانت مقررة ير الخارجية، كاسبر فيلدكامب، – بعد صدور مذكرة التوقيف – ز هولندا.. ألغى وز
إلى “إسرائيل”، فيما نقلت وكالة رويترز عنه قوله إن بلاده مستعدة لتنفيذ قرار المحكمة.

سويسرا.. قالت المتحدثة باسم وزارة العدل والشرطة الفدرالية لوكالة الأناضول إن السلطات ملزمة
ــاهو وغــالانت حــال مجيئهمــا إلى ســويسرا، فيمــا قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة باعتقــال نتني

الفدرالية إن “سويسرا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعلق على هذه القرارات”.

الثاني: دول أعلنت رفضها الامتثال لتنفيذ المذكرة

المجـر.. كـان الموقـف المجـري الأكـثر تطرفًـا بين كـل ردود فعـل الـدول المنضويـة تحـت لـواء المحكمـة، فلـم
يكتف بالرفض فقط، بل واصل التحدي لمذكرة الاعتقال حين أعلن رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، –
يارة المجر، مضيفًا في مقابلة ية للاتحاد الأوروبي – أنه سيدعو نتنياهو لز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدور
مـع الإذاعـة الرسـمية “لا خيـار أمامنـا سـوى تحـدي هـذا القـرار. سـأدعو في وقـت لاحـق اليـوم نتنيـاهو

للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير”.

الثالث: دول تدرس القرار

بين الداعمين له والرافضين، هناك قسم ثالث لم يكشف عن موقفه الرسمي النهائي بشكل مطلق،
مانحًا نفسه الوقت الكافي لدراسة القرار وتقييمه بشكل أو بآخر.

ألمانيــا.. قــال المتحــدث باســم الحكومــة إن بــرلين “ســتدرس خطواتهــا بعنايــة”، مبينًــا أنــه “لــن تتــوافر
كــبر يــارة نتنيــاهو وغــالانت إلى ألمانيــا متوقعــة”، مضيفًــا أن “ألمانيــا مــن أ تفاصــيل إلا عنــدما تكــون ز
الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية”، لكنه شدد في الوقت نفسه أنه “نتيجة التاريخ الألماني، لدينا

روابط فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل”.

كــدت وزارة الخارجيــة التزامهــا بضمــان “العمــل المســتقل للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفقًــا فرنســا.. أ
لنظام روما”، لكن في الوقت ذاته قالت إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “ليستا حكمًا، بل

إضفاء طابع رسمي على الاتهام”.

بريطانيا.. قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن لندن تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، دون
إبداء الرأي النهائي بشأن الموقف من الالتزام بما جاء في المذكرة من عدمه، رغم الضغوط التي تمارس

على الحكومة لتنفيذ القرار.



قبرص.. حاولت قبرص التي تتمتع بعلاقات جيدة ووثيقة مع “إسرائيل” مسك العصا من المنتصف،
فرغـم إعلانهـا احـترام قـرارات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والـتي وصـفتها بالملزمـة، فإنهـا قـالت إن القـرار

قيد الدراسة وليس هناك تعليق نهائي رسمي بشأنه.

ــا مــالمر ســتينرغارد، إن ســتوكهولم والاتحــاد الأوروبي ي ــة، مار ــرة الخارجيــة السويدي ي ــد.. قــالت وز السوي
يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن سلطات
إنفــاذ القــانون السويديــة هــي الــتي تبــت في أمــر اعتقــال الأشخــاص الذيــن أصــدرت المحكمــة بحقهــم

مذكرات اعتقال على أراض سويدية.

ماذا يعني القرار بالنسبة للقضية الفلسطينية؟
تخدم هذه الخطوة حتى وإن كانت رمزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بشكل
لافت، فهي انتصار سياسي على المستويات كافة، فلأول مرة تُصدر أوامر اعتقال من كيانات أممية
بحق شخصيات ذات ثقل سياسي وعسكري في الداخل الإسرائيلي، رغم الجهود التي بذلها الحليف

الأمريكي للحيلولة دون ذلك.

يتناغم هذا القرار مع حالة الزخم التي باتت عليها القضية الفلسطينية منذ عملية طوفان الأقصى
وما حققته من مكاسب سياسية لم تحققها منذ بداية الصراع مع الكيان الإسرائيلي:

على المستوى السياسي.. حيث موجة الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة، وانضمام إسبانيا
وأيرلنــدا والنرويــج لقائمــة الــدول المعترفــة بالدولــة الفلســطينية، ليصــبح قرابــة نصــف بلــدان الاتحــاد
الأوروبي يعترفــون بدولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة ( دولــة مــن أصــل  دولــة ضمــن
الاتحـاد)، وهـو مـا سـيكون لـه ارتـداداته المسـتقبلية علـى الموقـف الأوروبي العـام مـن القضيـة وخلخلـة

جدار الدعم المطلق للكيان.

وفي ذات السياق فإن ما يتعرض له الكيان المحتل داخل أروقة الكيانات الدولية والأممية من إدانات
وانتقادات وأحكام وضعته في قفص المجرم المطالب بالدفاع عن نفسه أمام العالم، بعدما افُتضحت
جرائمــه علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، يصــب في صالــح القضيــة الفلســطينية ويخــدم عــدالتها

الدولية ويضعها – بعد سنوات من التهميش – تحت مجهر الاهتمام العالمي.

ية منذ السابع من على المستوى الشعبي.. تعرض المزاج العالمي إزاء القضية الفلسطينية لتغيرات جذر
كتـوبر، فمـا قبـل هـذا التـاريخ ليـس بـأي حـال مـن الأحـوال كمـا بعـده، حيـث شهـد تعاطفًـا كـبيرًا مـع أ
الفلسطينيين ودعمًا قويًا لحقوقهم، وانكشافًا جليًا لجرائم الاحتلال وانتهاكاته العنصرية، وهو المزاج
الذي كان مُحتكرًا لعقود طويلة بمعتقدات خاطئة ومضللة عن ديمقراطية الكيان المحتل المشروخة،

وحضارته المزيفة، وحقوقه غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية.



وفي المقابل.. ما تأثير القرار على الكيان المحتل؟
حالة من الارتباك تخيم على المشهد الإسرائيلي منذ صدور القرار، حيث أوعزت الخارجية الإسرائيلية
لسـفرائها في العـالم بالاسـتنفار، وبـذل كـل الجهـود الدبلوماسـية للـدفاع عـن جيـش الاحتلال وقيـاداته
الكيان السياسية والعسكرية في حرب غزة، وحشد المجتمع الدولي للتصدي لتلك المذكرة الاستثنائية

وممارسة كل الضغوط المحتملة للتراجع عنها.

يد من قلق الإسرائيليين إزاء هذا التطور أهمها: ثمة مؤشرات تز

ــا بتجميــد بعــض الــدول علاقاتهــا يــس عزلــة “إسرائيــل” الدوليــة، فبعــدما كــان الأمــر متعلقً – تكر
الدبلوماســية مــع تــل أبيــب، واعــتراف أخــرى بالدولــة الفلســطينية، وتصاعــد الزخــم الشعــبي العــالمي
الـداعم للفلسـطينيين، بـات الأمـر اليـوم متعلقًـا بعـدم قـدرة رمـوز الكيـان، ممثلـة في رئيـس الحكومـة

وقائد الجيش، على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، خوفًا من التعرض للتوقيف والاعتقال.

– افتضــاح أمــر “إسرائيــل” ككيــان لا يحــترم القــرارات الدوليــة، فللمــرة الثانيــة ســتقف في قفــص
الاتهـام، كمجـرم حـرب، في غضـون أقـل مـن سـتة أشهـر، بعـد محكمـة العـدل الدوليـة، وهـو مـا يعـني
يــة نســف الصــورة البراقــة الــتي تحــاول تسويقهــا علــى مــدار ســنوات طويلــة كدولــة ديمقراطيــة حضار

تخضع للقانون الدولي وتلتزم بقراراته.

وعليــه ورغــم الكلفــة الباهظــة والثمــن المرعــب لعمليــة “طوفــان الأقصى”، فــإن مــن مكرماتهــا الــتي لا
يمكن تجاهلها أن مثُل الكيان المحتل ولأول مرة في تاريخه المشوّه في قفص الاتهام الدولي، بصفته
مجــرم حــرب ملاحــق قضائيًــا أمــام المحــاكم الدوليــة، تــارة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة وأخــرى أمــام

الجنايات.

ية المحتملــة علــى “إسرائيــل” بشــأن هــذه المــذكرة، خاصــة مــا – التــأثيرات الاقتصاديــة والعســكر
يتعلــق بــالطيران والســياحة والاســتثمارات الخارجيــة، فضلاً عــن احتماليــة أن يكــون لتلــك الخطــوة
ارتدادات عكسية على تسليح الجيش الإسرائيلي من جانب، وعلى عوائد تجارة السلاح والتكنولوجيا

الإسرائيلية من جانب آخر.

هل تملك المحكمة سلطة تنفيذ قراراتها؟
رغم أن المحكمة تتمتع بالصفة الدولية والأممية، فإنها في الغالب تفتقد لأدوات الضغط لترجمة ما
ــا يصــدر عنهــا مــن أحكــام وقــرارات إلى إجــراءات ملموســة، والــتي في الغــالب يكــون تنفيذهــا خاضعً
للتنسـيق والتنـاغم والتعـاون بين الـدول الأعضـاء والقـوى الكـبرى الأخـرى غـير المنضويـة تحـت لوائهـا
والتي لم توقع على ميثاق روما كالولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وغيرها، هذا بخلاف غياب



أي التزامــات أو أعبــاء قانونيــة ضــد الــدول الــتي ترفــض الالتزام بقــرارات المحكمــة، ومــن ثــم تكــون
الاســتجابة مــن عــدمها خاضعــة للمقاربــات والحسابــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، والــتي

تحدد بوصلة توجهات الدول الأعضاء.

وفي الحالــة الإسرائيليــة فإنــه وفي ظــل الموقــف الأمريــكي الرافــض لتلــك المــذكرة والضغــوط المتوقــع أن
تُمارس على دائرة المحكمة من جانب، والدول الأعضاء – لاسيما الأوروبيين – من جانب آخر، فقد
يفقد القرار بعضًا من سلطة إنفاذه، لكن هذا لا يعني تجريده من فحواه، فهو انتصار رمزي في المقام
الأول، ووصمة عار ستظل تلاحق قادة الاحتلال أينما ذهبوا، مهما كانت سيناريوهات التعامل معه

مستقبلاً.

وبعيدًا عن تأثير تلك المذكرة عمليًا، فإنها ستشكل ضغطًا كبيرًا على نتنياهو وغالانت، وتقيد كثيرًا من
تحركاتهما في الخا، هذا بخلاف اللقب الممنوح لهما بوصفهما “مجرما حرب ملاحقين دوليًا”، وما
يمكن أن يزيد ذلك من تشويه صورة “إسرائيل” الملطخة على المستوى الدولي ككيان مجرم مارق لا
يحترم القانون ولا يلتزم بالمواثيق، لينقلب السحر على الساحر، ففي الوقت الذي يهرول فيه رئيس
الحكومة الإسرائيلية لعزل قادة المقاومة وحصار الفلسطينيين داخل القطاع، إذ به المعزول والمرعوب

من التحرك والانتقال خشية الاعتقال والتوقيف.
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